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  الرقابة على النشاط البنكي: سادسالالمحور 

  .   قد مرت المنظومة المصرفیة الجزائریة بعدة إصلاحات ساهمت في تطویر الدور الرقابي لبنك الجزائرل

قیام البنوك بمختلف العملیات المنصوص  بعد منح بنك الجزائر للترخیص والاعتماد، وبالتاليحیث   

علیها، وأثناء قیامها بذلك قد تصدر عنها بعض التجاوزات والمخالفات والأخطاء، الأمر الذي ینتج عنه آثارا 

  .سلبیة على القطاع البنكي خصوصا، وعلى النشاط الاقتصادي

على أنشطة البنوك من جهة أخرى، لهذا أنشأ المشرع أجهزة مساعدة للبنك المركزي تمارس وظیفة الرقابة  

إضافة إلى وجود مصالح رقابة داخل البنوك في حد ذاتها، تأخذ عدة تسمیات، كمصلحة الرقابة، مصلحة 

  .الرقابة الداخلیة، المراجعة، التدقیق الداخلي

رعیة إن الرقابة هي عملیة إداریة تهدف بالدرجة الأولى إلى التأكد من أن البنوك تحترم الأحكام التش 

والتنظیمیة الساریة المفعول والقواعد المحاسبیة الساریة والوقائیة، والتحقق  من ان العملیات التي تقوم بها 

  .البنوك تحترم القواعد والمعاییر المحددة، إضافة إلى التعرف على مواطن الخطأ والإهمال لتصحیحها

یة المقیمة بالخارج، وكذا المؤسسات الأجنبیة نشیر أیضا إلى أن مجال رقابة یمتد إلى فروع البنوك الجزائر 

  .المعتمدة في الجزائر وفقا للقانون الجزائري

والحدیث عن اجهزة رقابة النشاط البنكي في الجزائر، لا یتضمن سوى التطرق إلى اللجنة المصرفیة، وإنما 

  :عن الأجهزة الأخرى، لذلك سوف نتطرق إلى أیضایتعداه إلى الحدیث 

 فیة؛اللجنة المصر  -

 مركزیة المخاطر؛ -

 .محافظو الحسابات -
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   :اللجنة المصرفیة  -1

لغرض ضبط القطاع المصرفي، أنشأ المشرع الجزائري بمقتضى قانون النقد والقرض سلطة إداریة مستقلة    

تتمثل في اللجنة المصرفیة، وخول لها مهمة ضمان السیر الحسن للمهنة المصرفیة، وذلك من خلال الدور 

، ومن أجل ذلك، زودت اللجنة بنوعین من )البنوك والمؤسسات المالیة(على مؤسسات القرض الرقابي 

ن المكان ، یالرقابة على القرض؛ رقابة سابقة لها دور وقائي وتكون على الوثائق والمستندات، وفي ع

أي  خاصة فحص مدى التزام مؤسسات القرض بقواعد الحذر، ورقابة لاحقة، تارة أخرى، لها دور ردعي

على البنوك والمؤسسات المالیة التي تخل ) التأدیبیة(عقابي، وتحقق لما تمارس اللجنة سلطتها القمعیة 

  . بقواعد سیر المهنة الصرفیة

وأمام تزاید مخاطر منح القروض وما لذلك من آثار على أموال المودعین من جهة وعلى النظام     

حول مدى فعالیة الدور الرقابي الذي تمارسه اللجنة  الاقتصادي من جهة أخرى، تظهر ضرورة التساؤل

المصرفیة على مؤسسات القرض، خاصة في جانبه الوقائي؛ في الحد من تنامي الأزمات المصرفیة التي 

أثرت سلبا على أموال المودعین وعلى الاقتصاد الوطني، خاصة في الآونة الأخیرة، مما أفقد ثقة الجمهور 

  .ض، خاصة تلك التابعة للقطاع الخاصمؤسسات القر ) المدخرین(

  :مهام اللجنة المصرفیة 1- 1

  :المصرفیة وهيعلى مهام اللجنة  03/11من الأمر  105المادة نصت  حیث  

  .مراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها - 

  .خلالات التي تتم معاینتهالإالمعاقبة على ا  

  . تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة و تسهر على نوعیة وضعیاتها المالیة - 

  .وتسهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة
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المخالفات التي یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة المالیة ˓عند الاقتضاء˓كما تعاین - 

العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في هذا الأمر دون المساس وتطبق علیهم ˓دون أن یتم اعتمادهم

  .بالملاحقات الأخرى الجزائیة و المدنیة

  :مجالات رقابة اللجنة المصرفیة 2- 1

تتمتع اللجنة المصرفیة بصلاحیات رقابیة واسعة تشمل أشخاص محددین سواء كانوا بنوك أو مؤسسات 

  .أعمال معینة لاسیما قواعد الحذر لىمالیة أو غیرها، كما تنصب رقابة اللجنة ع

  :الأشخاصمجال رقابة اللجنة من حیث   1- 2- 1

تنصب رقابة اللجنة المصرفیة في مجال القرض على الأشخاص القانونیة التي تمارس هذه العملیة          

كما تمتد الرقابة إلى غیر البنوك والمؤسسات  ثلة في البنوك والمؤسسات المالیة،في إطارها القانوني والمتم

  .المالیة 

  :الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة   1- 1- 2- 1

خول المشرع الجزائري للجنة المصرفیة صلاحیة ممارسة الرقابة على مجموع مؤسسات القرض مهما   

هذه المهمة تنطبق أیضا كانت طبیعة المساهم فیها، سواء كان جزائري أو أجنبیي، عمـومي أو خاص، و 

  .على التنظیمات أو الأجهزة التي لها مركز قانوني خاص، كالتعاضدیات

یمكن للجنة المصرفیة أن تراقب مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

  .المطبقة علیها

وتتعلق هذه المراقبة أساسا برقابة مختلف المعلومات والمعطیات منها الإعلام المحاسبي والمالي ومعلومات  

حول نظام السیر ومعلومات حول الوضع التنافسي، وكذا حول المساهمة، ومن الجانب التقني تمس الرقابة 

ت القانونیة للمؤسسة أي، رقابة منح الاعتماد والتراخیص المتعلقة بأهم التصرفا: ثلاث وظائف كبرى هي 
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مدى احترام الشروط والأهداف التي منح من أجلها الاعتماد والترخیص وشروط استغلال البنوك والمؤسسات 

  .المالیة 

كما تمس الرقابة مدى احترام البنوك لمقاییس التسییر الموجهة لضمان سیولتها وقدرتها على الوفاء تجاه  

  .زن بنیتها المالیةالمودعین والغیر، وكذا توا

وعلیه تهدف عملیة الرقابة إلى اكتشاف ومعاینة الإخلالات قبل تفاقمها، وتحلیل المشكل الذي وقعت فیه 

  .المؤسسة وحله قبل التنفیذ، وذلك بالقیام بالعملیات التصحیحیة أو التقویمیة

  .و حتى قبل تفاقم حدوثهالهذا، فإن هذا الدور المخول للجنة له هدف وقائي أي قبل وقـوع المخالفة أ

فبمناسبة الرقابة على الوثائق أو في عین المكان، تقوم بالتأكد من احترام تنظیم الاحتیاطي الإلزامي أو 

الأسس الأخرى المعمول بها، كما تقوم بالسهر على احترام القواعد الخاصة بالعملیات أو العلاقات مع 

  .الزبائن

عمل على احترام طبیعة البنوك والمؤسسات المالیة على أساس أنها وكل هذا یقتضي وجود رقابة فعالة ت

، وكذا احترام أهمیة هذه المؤسسات لتعاملها بالنقود )مبدأ الربحیة(شركات تجاریة تعمل قصد تحقیق الربح 

وقیامها بعملیات الائتمان، وهي عملیات تمس بالدرجة الأولى الاقتصاد الوطني ومصلحة المودعین 

ن مع البنوك والمؤسسات المالیة، أي ضمان التنسیق بین مصلحة الدولة ومصلحة المودعین، والمتعاملی

بحیث أنها تتعامل بأموال الغیر، فإنها تلتزم بقواعد الحذر التي یسنها بنك الجزائر، حتى لا تضر بمصلحة 

  .والمودعین بصفة خاصة) النظام العام الاقتصادي(الاقتصاد بصفة عامة 

شراف والرقابة على مؤسسات القرض یجب أن یكون فعالا وصارما بالرغم من تحریر وبالتالي فالإ

  .الخدمات البنكیة وإخضاعها لمبدأ المنافسة الحرة
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  :رقابة اللجنة المصرفیة على الغیر 2- 1- 2- 1

 لا تتوقف حدود الرقابة عند نشاطات البنوك أو المؤسسات المالیة، بل یمكن أن تمتد إلى غیرها، بحیث 

تمتد رقابة اللجنة المصرفیة إلى المساهمات والعلاقات المالیة بین الأشخاص المعنویین الذین یسیطرون 

  .بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة، والى الفروع التابعة لهما

زائریة في كما یمكن توسیع مراقبة اللجنة المصرفیة في إطار اتفاقیات دولیة، إلى فروع الشركات الج  

الخارج، وتقوم بتبلیغ نتائج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیة إلى مجالس إدارة فروع الشركات 

الخاضعة للقانون الجزائري، والى ممثلي فروع الشركات الأجنبیة في الجزائر، كما تبلغ إلى محافظي 

  .الحسابات

البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، تشترط بعض الدول هذا، ونشیر أنه في إطار الرقابة على فروع   

أكثریة وطنیة في البنوك والبعض الآخر ترفض البنوك الأجنبیة رفضا قاطعا، وهناك دول تكتفي بشرط 

  .المعاملة بالمثل

یمكن أن : "المتعلق بالنقد والقرض، نجد أنها تنص 03/11رقم  الأمرمن  85وبالرجوع إلى نص المادة 

المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، مع مراعاة مبدأ المعاملة یرخص 

  ". بالمثل

یفهم من هذه المادة، أن مجلس النقد والقرض لما یرخص لإقامة فرع بنك أجنبي، فإن ذلك یكون مبني  

التنظیمیة الأخرى، وبالتالي على شروط یجب على هذا الفرع استیفاؤها، وكذا احترام النصوص التشریعیة و 

  .تخضع لرقابة اللجنة باعتبارها الجهة المكلفة بالسهر على احترام هذه الأحكام

وتمتد رقابة اللجنة كذلك عند الاقتضاء، إلى معاینة المخالفات التي یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطات    

لعقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في هذا البنك أو المؤسسة المالیة دون أن یتم اعتمادهم، وتطبق علیهم ا
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وهذا یرجع إلى كونهم یمارسون نشاط مخّول . الأمر دون المساس بالملاحقات الأخرى الجزائیـة والمدنیة

  .أصلا للبنوك والمؤسسات المالیة، أي نشاطاً محتكراً لها

ت المالیة وعلى هذا الأساس یمنع على كل شخص طبیعي أو معنوي من غیر البنوك والمؤسسا

  .القیام بالعملیات التي تجریها هذه المؤسسات

  

  )قواعد الحذر(مجال رقابة اللجنة المصرفیة من حیث الموضوع  2- 2- 1

تهدف هذه إلى حمایة الدائنین والمودعین الذین أودعوا أموالهم البنوك على أساس الثقة والائتمان، 

نة تضمن حمایة الجهاز المصرفي من التلاعب حتى في وجود جهاز ضمان الودائع ، لهذا فرقابة اللج

والاستغلال والاختلاس، وفوضى التسییر وضمان استقراره، حیث أن المودعین یتأكدون أنم ودائعهم یمكن 

  .سحبها عند مجرد الطلب، أي ضمان قدرة البنك على الدفع

لتعرف على مواطن الخطأ وذلك لا یتسنى إلا برقابة فعالة مبنیة على أسس متینة، إذ یتم بواسطتها ا  

، وبذلك تمارس السلطة )الإجراءات التقویمیة(والإهمال لإصلاحها عن طریق التوجیه والإرشاد والتصحیح 

المصرفیة رقابة شاملة حول سیاسة المؤسسة والتحكم في خطر الإفلاس، خاصة الناشئ من بنك ذي حجم 

  .كبیر

، هي مجموعة قواعد التسییر الخاصة بتأمین )Les règle prudentielles(وعلیه، فإن قواعد الحذر   

 ،والسیولة، راقبتها وتتمثل في قواعد الملاءةالاستقرار المالي لمؤسسة القرض، والتي تسهر اللجنة على م

  .وقواعد المحاسبة 
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  قواعد الملاءة  1- 2- 2- 1

على الوفاء بالتزاماته، وقد حدد یكمن الهدف من مراقبة الملاءة في ضمان القدرة على الدفع أي قدرة البنك 

مجلس النقد والقرض نوعین من هذه القواعد، تهدف الأولى إلى ضمان تغطیة الأخطار، بینما تهدف الثانیة 

  .إلى ضمان توزیع الأخطار 

بالنسبة لنسبة تقسیم الأخطار فهي العلاقة بین مبلغ الأموال الخاصة للبنك والالتزامات اتجاه  - 

اك أیضا نسبة تقسیم الأخطار المتعلقة بجموع المستفیدین من القروض أو الالتزامات التي نفس الزبون، وهن

    .تفوق نسبة معینة من الأموال الخاصة للبنك، وتسمى الرقابة على الأخطار الكبیرة 

عبارة أخرى فإن قاعدة تقسیم الأخطار هي مجموع الأخطار التي یتعرض لها البنك بسبب القروض 

  .للزبون أو المستفیدین، والتي تتجاوز نسبة معینة من الأموال الخاصة للبنكالممنوحة 

ویكمن الهدف من هذه القاعدة في تحدید الإطار الأقصى للخسارة التي یمكن أن یتعرض لها البنك اتجاه 

  .الزبون

سلطة النقدیة في وعلى هذا الأساس، فإن اللجنة المصرفیة تراقب احترام البنوك لقواعد الحذر التي حددتها ال

مجال تقسیم المخاطر وتغطیتها، وتصنیف الدیون حسب درجة الخطر المستوجب، وتشكیل احتیاطي 

  .لمخاطر القرض

، وهي الملاءة أو القدرة على الدفع وتسمى أیضا معدل ،أما بالنسبة لنسبة تغطیة الأخطار - 

والتزاماته، وعملیات البنك المتعلقة  ...)رأس المال، الاحتیاطات(العلاقة بین الأموال الخاصة للبنك 

    .بالقروض

لهذا فإن الغایة من ممارسة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة من طرف اللجنة المصرفي، هي ضمان  

قدرة هذه المؤسسات على الدفع، وبالتالي الحفاظ على أموال المودعین، وتحقیق ما یسمى بالصحة المالیة 

  .للمؤسسة المصرفیة
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    نسبة السیولة 2- 1- 2- 1

یقصد بالسیولة، القدرة على تحویل الأصول إلى نقود قانونیة خلال مدة قصیرة وبأقل قدر ممكن من   

الخسارة أو الخطر، وعلیه فنسبة السیولة تعني إلزام البنك بالاحتفاظ بنسبة معینة من الأصول القابلة 

وبین التزاماته على المدى القصیر، ...) البنك المركزيمثل السندات العامة، الودائع لدى (للتحویل الفوري 

مثل الحسابات الجاریة، وهذه النسبة من السیولة ضروریة جدا لتجنیب البنك من أي عجز مفاجئ عن أداء 

التزاماته خاصة طلبات السحب الآنیة التي یتوجب على البنك الاستجابة لها، وبالتالي فإن رقابة اللجنة على 

، تهدف إلى إلزامها على الاحتفاظ بحجم كاف من الأموال السائلة والمشكلة بسرعة، لأن مؤسسات القرض

  مقدار سیولة أي مال یتمثل في سهولة تحویله إلى نقود، فكلما ازدادت هذه السهولة ازدادت سیولته

  قواعد المحاسبة  3- 1- 2- 1

والقرض، قواعد محاسبیة  فرض قانون النقد والقرض والنصوص القانونیة الصادرة عن مجلس النقد

من الأمر رقم  103خاصة، یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تحترمها، لهذا تطبیقا لنص المادة 

فإنه یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة أن تنظم حساباتها بشكل مجمع وفقا للشروط التي  11- 03

  .یحددها المجلس 

الموالیة لنهایة السنة أشهر ) 6(حساباتها السنویة خلال الستة على كل بنك ومؤسسة مالیة أن تنشر     

 ،المحاسبیة المالیة، في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة الإلزامیة، وفقا للشروط التي یحددها المجلس

  .ومن الممكن أن یطلب منها نشر معلومات أخرى

ا بصفة استثنائیة، بناءا على العناصر تختص اللجنة المصرفیة بمنح كل تمدید لأجل تراه مناسب     

  .أشهر) 6(المقدمة لتدعیم طلب التمدید الذي تقدمه البنوك والمؤسسات المالیة، وهذا في حدود ستة

كما یجب على كل مؤسسة قرض أن تبلغ قبل عملیة النشر، نسخة أصلیة للحسابات السنویة إلى      

  .اللجنة المصرفیة
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الحسابات یقوم بها مراجعوا أو محافظو الحسابات الذین علیهم تقدیم للجنة  وتجدر الإشارة أن هذه      

  .المصرفیة تقاریر سنویة خاصة حول المراقبة التي قاموا بها

هذا، وفضلا عن الحسابات الفردیة السنویة للبنوك والمؤسسات المالیة، بحیث یحق لبنك الجزائر أن      

یة مفصلة تظهر جمیع الأصول والخصوم وجمیع الأبواب الخارجة یطلب من البنوك أن تزوده ببیانات شهر 

عن المیزانیة وأعباء نتائج الاستغلال میزانیات وحسابات الاستغلال نصف سنویة، وجمع المعلومات 

  .الإحصائیة

 یعتبر التقریر من أهم الأدوات المستخدمة في الرقابة الذي یوصل البنك بفروعه، وتتعدد أنواع التقاریر     

تعدّ هذه التقاریر في الوقت المناسب، وتتضمن كل . وفقا لنوعیة النشاط، ومدى خطورته بالنسبة للبنك

المعلومات والمعطیات الضروریة التي تمكن المسؤولین من الوقوف على المخالفات، وإمكانیة تفادیها 

  .بات أو غیرهموالقضاء علیها، ومنها ما تقوم به مصالح التفتیش والمراقبة أو محافظي الحسا

هذا، ونشیر أنه في حالة وجود بیانات غیر صحیحة أو وقوع سهو في المستندات المنشورة، یمكن للجنة     

  .أن تأمر المؤسسات المعنیة بالقیام بنشر حسابات تصحیحیة

وبناء على كل ما سبق، یستخلص أن اللجنة تتمتع بحق معترف به للقیام بعدد من التحریات حول     

ر وتنظیم البنوك والمؤسسات المالیة، ویخولها القانون صلاحیة مطالبة أي بنك باتخاذ أي إجراء من تسیی

علما أن محافظي الحسابات یخضعون في ممارسة مهامهم لرقابة اللجنة . شأنه أن یصحح أسالیب التسییر

  .المصرفیة، التي یمكن أن توقع علیهم عقوبات تأدیبیة

لقول أنه لا یجب المبالغة في مراقبة قواعد الحذر في التسییر، أي المبالغة في وفي الأخیر، ینبغي ا     

الحذر، لأن ذلك قد یؤدي إلى التقلیل من منح القروض للمستثمرین، بحیث تزداد نسبة السیولة، وتنخفض 

  .نسبة القروض، وهو ما یؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني
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  :لجنة المصرفیةا أنواع رقابة 1-3

  :على صلاحیات اللجنة 109و  108نصت  المادة لقد        

  .بناء على الوثائق و في عین المكان˓تخول اللجنة بمراقبة البنوك و المؤسسات المالیة

  .بواسطة أعوانه˓لحساب اللجنة˓یكلف بنك الجزائر بتنظیم هذه المراقبة

  .و یمكن اللجنة أن تكلف بالمهمة أي شخص یقع علیه اختیارها

  .تنظم اللجنة برنامج عملیات المراقبة التي تقوم بها

  .و تحدد قائمة التقدیم وصیغته و آجال تبلیغ الوثائق و المعلومات التي تراها مفیدة

و یخول لها أن تطلب من البنوك و المؤسسات المالیة جمیع المعلومات و الإیضاحات و الإثباتات اللازمة 

  .لممارسة مهمتها

  .من كل شخص معني تبلیغها بأي مستند وأیة معلومةو یمكن أن تطلب 

  .لا یحتج بالسر المهني تجاه اللجنة

حدد المشرع الجزائري للجنة المصرفیة نوعین من الرقابة، بحیث تتولى الرقابة على أساس ومن هذا فقد     

  .الوثائق والمستندات وفي عین المكان 

  :الرقابة على المستندات 1- 3- 1

من قانون النقد والقرض فإن اللجنة تنظم برنامج عملیات المراقبة التي تقوم  108المادة حسب نص      

بها، وتحدد قائمة التقدیم وضعیة وأجال تبلیغ الوثائق والمعلومات التي تراها مفیدة، ویخول لها أن تطلب من 

ارسة مهمتها، كما یمكن أن البنوك والمؤسسات المالیة جمیع المعلومات والإیضاحات والإثباتات اللازمة لمم

تطلب من أي شخص معني تبلیغها بأي مستند وأیة معلومة ، دون أن یكون ذلك مبررا للمؤسسة للاحتجاج 

  .بدعوى السر المهني
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لهذا فإنه للجنة دور فعال في القیام بالتحریات وفي فحص الوثائق قصد التحقق والتیقن من احترام      

الخاضعین لقواعد الحذر، ومتابعة تطور نشاطهم المصرفي، وهذا من أجل  التنظیم المعمول بها من طرف

  .البحث عن مدى وجود اختلال في التوازن المالي من عدمه لمركزهم المالي 

وتجدر الإشارة أن هذه الرقابة تتم على التقاریر الدولیة التي یعدها محافظوا الحسابات، والتي ترسل 

  .إلى الأمانة العامة للجنة

  الرقابة في عین المكان  2- 3- 1

یمكن للجنة أن تقوم بإجراء الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیة، أي في عین المكان، علما أن     

بنك الجزائر هو المكلف بتنظیم هذه الرقابة لحساب اللجنة، بواسطة أعوانه ویمكن للجنة أن تكلف بمهمة 

  .أي شخص یقع علیه اختیارها

من هذه الرقابة هو السهر على أن لا تنتج عن القرارات الصادرة عن البنك تطورات تعرقل  والهدف    

  .السیر الحسن للمؤسسة، والتأكد من أن القرارات التي تتخذها لا تعرضها لأخطار معتبرة

غم وفي الأخیر نخلص للقول أن الدور الرقابي تمارسها اللجنة، إما على الوثائق أو في عین المكان ر     

أنه یهدف أساسا إلى معاینة الإخلالات قبل تفاقمها والقیام بعدها بالعملیات التصحیحیة والتقویمیة للحد من 

تفاقم الوضعیة السیئة للمؤسسة، ولكن في الواقع لم یحول دون ارتكاب البنوك للخروقات، بل وفي الغالب 

من البنوك الخاصة من الساحة المصرفیة تلتها إجراءات تأدیبیة من طرف اللجنة أدت إلى إزاحة العدید 

  . اضر بالمودعین الصغار والكبار، ومن ثم فالدور الرقابي للجنة فقد طابعه الوقائي بسبب عدم فعالیته
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  :محافظو الحسابات  -1

تسمیة  90/10استعمل المشرع الجزائري عدة مصطلحات للدلالة على هذه الهیئة، فقد استعمل في قانون  

فظو الحسابات احثم اعتمد المشرع م 01/01ب قانون الحسابات، ثم أصبح مفوضو الحسابات حسمراجعو 

   03/11في الأمر 

على أنه یجب على كل بنك أو مؤسسة مالیة و على كل فرع من فروع  100المادةولقد نص الأمر في 

  .البنك الأجنبي أن یعین محافظین اثنین للحسابات على الأقل

  :وجاء فیها 10/04عدلت بموجب الأمر لكن هذه المادة  

ع من فروع البنك الأجنبي أن یعین، بعد رأي اللجنة یجب على كل بنك أو مؤسسة مالیة و على كل فر 

حافظین اثنین للحسابات على الأقل، مسجلیین في قائمة مالمصرفیة وعلى أساس المقاییس التي تحددها، 

  .نقابة الخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات

  :ام محافظو الحساباتعلى مه 101كما نصت المادة 

  :القیام بما یأتي˓زیادة على التزاماتهم القانونیة˓یتعین على محافظي حسابات البنوك و المؤسسات المالیة

   أن یعلموا فورا المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم طبقا لهذا الأمر و

  ˓النصوص التنظیمیة المتخذة بموجب أحكامه

  و یجب أن یسلم هذا .بها اأن یقدموا لمحافظ بنك الجزائر تقریرا خاصا حول المراقبة التي قامو

  .تاریخ قفل كل سنة مالیة التقریر للمحافظ في اجل أربعة أشهر ابتداء من

 أن یرسلوا إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاریرهم الموجهة للجمعیة العامة للمؤسسة.  
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  :مركزیة المخاطر .3

من قانون النقد والقرض على ما  160بهدف التقلیل من المخاطر المرتبطة بالقروض نصت المادة 

تكلف بجمع أسماء  - مركز المخاطر-للمخاطر تدعى ینظم ویسیر البنك المركزي مصلحة مركزیة : یلي

المستفیدین من القروض وطبیعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل 

یبلغ البنك المركزي لجمیع البنوك والمؤسسات المالیة  .قرض من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة

  :أن مالیة شریطةالمعلومات الخاصة بزبائن المؤسسات ال

     یكون الزبون المعني قد رخص مسبقا وخطیا للبنك أو المؤسسات المالیة أن تتقدم بطلب

 .المعلومات من البنك المركزي ولهذا الأخیر أن یفصح عن المعلومات المطلوبة

   تقدم المؤسسة المعنیة طلبا خطیا.  

المالیة قد تحصلت من مركزیة المخاطر على و لا یجوز منح أي قرض دون أن یكون البنك أو المؤسسة 

المعلومات المتعلقة بالمستفید من القرض، كما أن البنوك والمؤسسات المالیة ملزمة بالانخراط في مركزیة 

  .المخاطر

  

  

  

  


